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ترجمة وتحرير نون بوست

في وقـــت أصـــبح فيـــه الـــشرق الأوســـط في أمـــس الحاجـــة لأجنـــدات إيجابيـــة وبرنـــامج لتجـــاوز حالـــة
الانقسام، ظهرت تطورات سلبية خيمت على المشهد، وبدى أن قوى ز الفرقة والانقسام أطلقت

العنان لنفسها.

وتعد الأزمة المندلعة حاليا في الخليج آخر تمظهرات هذا التوجه السائد. وقبل التفكير في مخ من
هـذه الأزمـة، مـن المهـم أن نصورهـا بشكـل دقيـق ونعـرف جذورهـا العميقـة وآثارهـا علـى المنطقـة. في
الواقع، تعددت التفسيرات والتحليلات للأزمة القطرية، وتم استخدام عديد التوصيفات من أجل

التعبير عن طبيعة هذه المسألة التي نحن بصددها.

وكانت مختلف هذه التوصيفات؛ الأزمة القطرية، أزمة الخليج، الصراع من أجل وضع نظام إقليمي
جديد، وآخر فصل في صراع الربيع العربي، كلها عبارات استعملت في عديد المناسبات لوصف الأزمة.

وهي كلها أوصاف صالحة للاستخدام بحسب المنطق الذي يعتمده كل متابع.

وفي الواقع، فإن خيارات إطلاق الأسماء على الأزمات ليست أمرا تافها أو اعتباطيا، إذ أن هذا الأمر
يسلط الضوء على الموقف السياسي الذي يتبناه المثقف أو المتابع العارف بهذه الأزمة، ولذلك فإنه
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يخبرنا أيضا بكيفية قراءته للوضع وما هي الحلول التي يتم تقديمها لإيجاد مخ لها.

منافسة منهكة

هذه الأزمة في الواقع لا هي ثنائية بين قطر وجيرانها الخليجيين، ولا هي معزولة جغرافيا أو مقتصرة
على منطقة الخليج. بل على العكس من ذلك هي أزمة إقليمية، حيث أنها تمثل النتيجة المباشرة
لغيــاب نظــام إقليمــي مســتدام في الــشرق الأوســط. وقــد أدى غيــاب هــذا النظــام الإقليمــي المســتدام
والذي يتمتع بالشرعية إلى ز بذور عداوات خطيرة ومنافسة منهكة، أدت لخلق حلقة مفرغة من

الصراعات السياسية في المنطقة.

اليوم يعاني الشرق الأوسط من غياب المؤهلات  والتي تمتع بها الآباء المؤسسين
للمشروع الأوروبي

هــذا المنطــق الــذي لا رابــح فيــه يمثــل الأســاس لأغلــب العلاقــات بين الــدول، والعلاقــات بين الدولــة
والمجتمع في هذه المنطقة في الوقت الحاضر، وأصبح هذا المنطق هو السمة الطاغية على طريقة إدارة
شؤون المنطقة في السنوات الأخيرة. ومنذ أن أصبحت العداوات، الشكوك، انعدام الشعور بالأمان،
والخصومـات المميتـة هـي الـتي تحـدد طبيعـة التفـاعلات في المنطقـة، لم تعـد الحـدود بين الـدول تمثـل
نقـاط تواصـل، بـل عوائـق بين الشعـوب، المجتمعـات، الأفكـار والـدول. بمعـنى أن الحـدود تحـولت إلى

جدران فصل.

هـذه الشكـوك، وسـوء الفهـم والمبالغـة في تقـدير المخـاطر المحدقـة، أدت كلهـا لظهـور “عقليـة الحصـار”
علــى مســتوى النخــب السياســية في المنطقــة، وهــو مــا أدى لخلــق بيئــة ملائمــة لحياكــة المــؤامرات
الاســتباقية، وحصــول المضايقــات والســياسات العدائيــة. وتتمثــل الجــذور العميقــة لعقليــة الحصــار،
بالإضافة إلى الطبيعة الارتيابية لهذا السلوك السياسي، في الفجوة الصارخة بين الشعوب والنخب

الحاكمة.

هــذا النــوع مــن أزمــات الشرعيــة علــى مســتوى النخــب السياســية، والتنــاقض الخطــير بين تطلعــات
الشعــوب ومخططــات الطبقــة السياســية، يشكــل الســبب الــرئيسي لكــل الأزمــات الكــبرى في المنطقــة.
وهـذا يـؤدي في المقابـل لعرقلـة كـل التزام مثمـر بين الـدول والمجتمعـات علـى المسـتوى الإقليمـي. ومـن
الطبيعي أن هذه الأوضاع تسبب انعكاسات مدمرة على التعاون الإقليمي والاندماج. والسبب في

ذلك واضح، وهو أن المؤسسات بطبيعتها تعتمد في عملها على النوايا والقيم المشتركة.

مؤسسات حكيمة

لا يستطيع الفاعلون السياسيون الذين يفتقدون للشرعية الشعبية التصرف بنوايا طيبة، قد تمهد
يـق لإقامـة مؤسـسات حكيمـة قـادرة علـى إنتـاج سـياسات إيجابيـة بالنسـبة لكـل مجتمـع في حـد الطر
ذاتـه والمنطقـة بشكـل عـام. ولذلـك فـإن حـل أزمـة الشرعيـة الـتي يعـاني منهـا اللاعبـون السياسـيون في



المنطقة هي أمر ضروري لتمكين النوايا ومن ثم المؤسسات من التطور والقيام بوظيفتها.

والنمــوذج الناجــح بهــذا الصــدد هــو مــشروع الانــدماج الأوروبي. فعنــد تحليــل نوايــا الآبــاء المؤســسين
لمــشروع الإتحــاد الأوروبي، يتــبين مبــاشرة أنهــم كــانوا جميعــا مــرتبطين بفكــرة الانــدماج الأوروبي وإعــادة
صـياغة طبيعـة العلاقـات فيمـا بينهـم بشكـل مفيـد للجميـع، وهـو مـا أدى لتفعيـل منطـق يكـون فيـه

الجميع رابحين.

يجب على النخب السياسية أن تعرف كيف تضع تصورا لنظام إقليمي يعود
بالفائدة المشتركة على الجميع

وعلاوة على ذلك، فإن هذه النخب السياسية كانت قادرة على أن ترى بوضوح الترابط الوثيق بين
السياقات الوطنية والإقليمية. وبنفس الشكل، فإنهم تسلحوا بالشرعية الشعبية، وتشاطروا قيما
مشتركة فيما يخص النظام داخل الدولة والمجتمع والمنطقة، وهو عامل ساهم بشكل كبير في إرساء

سياسة أمنية مشتركة داخل مشروع الاندماج الأوروبي.

نظام إقليمي نا

كــثر وقــت اقــترب فيــه الــشرق الأوســط مــن علــى مــدى القــرنين العشريــن والواحــد والعشريــن، كــان أ
تشكيل نظام إقليمي نا يتمتع بالشرعية، هو سنة  عندما بدا كما لو أن بعض الطاقات
المجتمعية والمطالب بدأت تشكل المسارات السياسية، وهو ما كان سيؤدي في المقابل لتوفير الأسس
الفكرية والطمأنينة السياسية للنخب الحاكمة من أجل الانخراط في تأسيس نظام إقليمي جديد، لو

أن هذا المسار سمح له بالنجاح، إلا أن هذا المسار تم اجهاضه.

واليــوم يعــاني الــشرق الأوســط مــن غيــاب المــؤهلات المذكــورة ســلفا والــتي تمتــع بهــا الآبــاء المؤســسين
للمــشروع الأوروبي. وبنفــس الشكــل فــإن أداء القيــادة الأمريكيــة في هــذه الأزمــة غــابت عنهــا الرؤيــة
الحكيمـة. ويبـدو أن الطبيعـة الثنائيـة للسـياسة الأمريكيـة، الـتي يمثلهـا طرفـان همـا ترامـب أو الـبيت
الأبيض من جهة والمؤسسات من جهة أخرى، لم تؤدي إلا لتعميق الأزمة. وهذه السياسات المتناقضة
الــتي اعتمــدتها مختلــف الأطــراف المكونــة للإدارة الأمريكيــة أدت لتفــاقم الشعــور بانعــدام الأمــن في

الخليج.

عموما، هذه السياسة لا تبعث على الشعور بالثقة أو الأمان لدى حلفاء واشنطن. ولذلك تحتاج
الولايات المتحدة لتبني سياسة مسئولة ومتجانسة، تهدف إلى ن فتيل الأزمة. وبالعودة إلى الشرق
الأوسط وبالاعتماد على تعبير مختلف، فإن المنطقة الآن في حالة بحث على مواقف تنبني على رؤية
حكيمة، وتكون مدعمة بالشرعية الشعبية، وقادرة على النظر أبعد من الخصومات الحالية والترفع

عن خصوصيات السياقات الوطنية لكل طرف.

مؤسسة مجلس التعاون الخليجي لم تلعب أي دور في الحوارات الدائرة حول



كبر أزمة تشهدها منطقة الخليج في تاريخ هذا المجلس حل أ

يجب على النخب السياسية أن تعرف كيف تضع تصورا لنظام إقليمي يعود بالفائدة المشتركة على
الجميع، ويكون فيه ازدهار كل دولة مرتبط بالسياق الإقليمي الأوسع. وبذلك فإن تحقيق حالة من
الازدهــار الإقليمــي يمكــن أن ينظــر إليــه ليــس فقــط كمســعى لخدمــة المصــلحة الجماعيــة، بــل أيضــا

كخدمة يقدمها كل طرف لنفسه.

منطق الترابط الداخلي

يو، فإن حصار قطر ما كان ليحدث أصلا، لأن التفكير بمنطق الترابط الداخلي بين في ظل هذا السينار
هذه الدول كان ليقف حائلا أمام هذه الخطوة. وهذا أمر يرتبط بشكل كبير بإيجاد نظام إقليمي
فاعل، ولكن غياب هذا النظام الإقليمي ليس العامل الوحيد المسبب لتأجيج الصراعات الإقليمية
والمظـالم، إذ أنـه يجـب أيضـا النظـر إلى حقيقـة أن المنطقـة تفتقـر إلى مؤسـسات عمـل وأطـر قـادرة علـى
إدارة هـذه الاعتـداءات والصراعـات، مـن أجـل احتـواء الخلافـات داخـل القنـوات الدبلوماسـية والأطـر

السياسية.

في الواقع، غياب هذه الأمور ليس أمرا مفاجئا. وكما ناقشنا سلفا، فإن المؤسسات هي نتاج للنوايا،
وهذه النوايا تتشكل في الغالب من أفكار اللاعبين المؤثرين، وبالتالي فهي مرتبطة بمزاجهم السياسي،
الذي يتشكل في معظمه بناء على درجة الشرعية السياسية والاجتماعية التي يتمتعون به. وفي هذه
المنطقة تتحرك النخب السياسية مدفوعة بمخاوفها الكامنة وحالة الارتياب التي تعاني منها، إضافة
إلى المــزاج الســياسي المضطــرب، ولذلــك فهــذه النخــب غــير مؤهلــة لإطلاق مســار يهــدف لإرســاء نظــام

إقليمي يتمتع بالشرعية.

ولأن النوايا السيئة تمهد الطريق لإرساء مؤسسات عاجزة ومشوهة منذ ولادتها، فإن أبرز سمات
المؤسسات الإقليمية وأطر التعامل بين الحكومات في المنطقة أثبتت كونها عديمة الفائدة، خاصة في

اللحظة الحاسمة التي كان عليها أن تقوم فيها بدورها.

ومـن أبـرز الأدلـة علـى هـذا المشكـل، هـو كـون مؤسـسة مجلـس التعـاون الخليجـي لم تلعـب أي دور في
كبر أزمة تشهدها منطقة الخليج في تاريخ هذا المجلس. والواقع أن أي الحوارات الدائرة حول حل أ
مؤسسة لا يمكنها أن تكون فاعلة ما دامت الأطراف المكونة لها لا تريد لها ذلك.هذا يتطلب قدرا
من بعد النظر ووجود نخب سياسية تتمتع بالشرعية وغير منغمسة في المناوشات التافهة والالتفات

إلى الماضي. ولهذا فإن هناك علاقة جدلية بين القيم، النوايا والمؤسسات.

البحث عن نظام جديد

مرة أخرى، وبالعودة إلى لب الموضوع، فإن النظام الإقليمي الذي كان قائما قبل الربيع العربي لم يعد
موجودا. إلا أن هذا الربيع العربي بدوره لم ينجح في إنتاج نظام جديد. والآن تم ترحيل عملية البحث

عن نظام إقليمي جديد إلى مرحلة ما بعد الربيع العربي.



كدت عليها ولكي تنجح هذه المساعي، نحتاج للنظر في أربعة مبادئ قمت بوضعها في سنة  وأ
لاحقــا إبــان وجــودي في منصــب وزارة الخارجيــة، أثنــاء حضــوري في الــدورة  لمــؤتمر وزراء خارجيــة

. أيلول/سبتمبر  الجامعة العربية، بدعوة من هذه المؤسسة في

وهذه النقاط الأربعة هي كالآتي:

 – مبـدأ “الأمـن للجميـع”، الـذي يجـب أن يكـون مطبّقـا لفائـدة كـل الـدول والمجتمعـات إضافـة إلى
الأفراد في المنطقة.

 – “الحوار السياسي على أعلى مستوى” يجب أن يكون الآلية الرئيسية لحل الخلافات الإقليمية.

 – إنشاء “نموذج اقتصادي مترابط” بين دول المنطقة كوسيلة لوضع أسس لنظام إقليمي سلمي.

 – “القبـول بـالتنوع الثقـافي والتعـايش المشـترك”، كقيمـة مشتركـة مـن أجـل حمايـة واحـترام التنـوع
العرقي والطائفي والديني، وطبيعة تركيبات المدن والمجتمعات والدول.

علمتنا التجارب السابقة أن اختراق المنطقة من قبل القوى الخارجية والأطراف
الساعية للهيمنة، لم يحمل معه السلام أو الازدهار لشعوب المنطقة

يـة، فـإن المسـاعي لتكـوين نظـام إقليمـي علـى أسـس تحقيـق المصـلحة إلى جـانب هـذه الأسـس الفكر
يتطلب أيضا وجود نقاط انطلاق أو مراكز ثقل لضمان الاستقرار، يمكن توسيع حدودها تدريجيا لكي

يشمل هذا الاستقرار كامل المنطقة.

وعنـد النظـر إلى خارطـة الـشرق الأوسـط، فـإن تركيـا والخليـج يمثلان منـاطق الاسـتقرار. أو علـى الأقـل
هذا ما كان عليه الحال إلى حد وقت قريب.

قضية القاعدة التركية

وهنالـك حاجـة الآن لحمايـة مـا تبقـى مـن اسـتقرار في الخليـج. وفي هـذا الصـدد يجـب مناقشـة حالـة
القاعــدة التركيــة في قطــر ضمــن ســياق ضرورة حمايــة منــاطق الاســتقرار في المنطقــة. عمومــا، القاعــدة
التركيـة ليسـت موجـودة هنـاك فقـط مـن أجـل حمايـة أمـن واسـتقرار قطـر، بـل عوضـا عـن ذلـك هـي

تهدف لحفظ أمن المنظومة الخليجية ككل.

وفي هــذا الصــدد، فــإن تركيــا ملتزمــة بأمــن الســعودية تمامــا بقــدر التزامهــا بأمــن قطــر. وهــي ترفــض
التمـترس في لعبـة المعسـكرات السياسـية الـدائرة في الخليـج. بمعـنى آخـر فـإن القاعـدة التركيـة في قطـر
تهدف للعب دور في تحسين مستوى الأمن والاستقرار في الخليج. وهي لم يتم إرساؤها لتلعب دورا

في مزيد تعميق الانقسام في المنطقة أو تمهيد الطريق لاختراق الخليج من قبل أطراف من خارجية.



ــا التجــارب السابقــة أن اخــتراق المنطقــة مــن قبــل القــوى الخارجيــة والأطــراف الساعيــة وقــد علمتن
للهيمنـة، لم يحمـل معـه السلام أو الازدهـار لشعـوب المنطقـة، بـل إن العكـس هـو مـا حصـل. وفي هـذا
الشأن لا يجب أن نسمح للأزمة الحالية بأن تصبح هي الوضع العادي في المنطقة. يجب أن لا تشكل
هذه الأزمة مشكلة أخرى عالقة في الفضاء المشترك الذي نتواجد فيه، وتسبب بالتالي في خلق جملة

من التحديات الأمنية والتأثيرات السلبية على المنطقة ككل.

خطر تطبيع الوضع

إذا لم يتم حل هذه الأزمة بشكل سريع، فإن هنالك خطرا بأن تصبح هذه الأزمة أمرا طبيعيا، يتم
يو، فإن الأمر المؤكد فيه تحديد خطوط حرب باردة جديدة في الخليج. وفي حال حدوث هذا السينار

هو أنه لا أحد سيخ منتصرا من هذا الخلاف المدمر.

وعلاوة على ذلك، فإن إطالة أمد الأزمة تؤدي لإلهاء الأطراف المنخرطة فيها عن المشاكل الحقيقية
والبرامــج الــتي تهــم المنطقــة فعلا. والصــمت المطبــق الــذي لازمــه القــادة العــرب والمســلمين حيــال
الاعتـداءات الإسرائيليـة علـى الفلسـطينيين ومنعهـم مـن دخـول المسـجد الأقصى هـو خـير مثـال علـى

ذلك.

ما يحدث الآن يمثل محاولة من بقايا الماضي للوقوف في وجه قوى المستقبل.
والمنطقة الآن فيها لاعبون جدد ومزاج سياسي جديد

من المؤكد أن حرية الدخول لأماكن العبادة هي واحدة من الحقوق الأساسية للإنسان. والسياسة
الإسرائيليـة المتمثلـة في وضـع أجهـزة مراقبـة إلكترونيـة في المسـجد الأقصى، أو مـا قـامت بـه لاحقـا مـن

وضع وسائل أخرى للمراقبة تحت ذريعة “ضبط الأمن”، تمثل خرقا لكل مواثيق حقوق الإنسان.

ويجب على دول المنطقة والمجتمع الدولي التحرك بشكل فوري ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن هذه
يـد مـن يـد مـن التصـعيد والتـوتر وتز السـياسات. وإذا لم يحـدث ذلـك فـإن هـذه الممارسـات سـتؤدي لمز

انعدام الاستقرار في المنطقة.

يـز مراكـز الثقـل الإيجـابي الـتي تضمـن الاسـتقرار، عوضـا عـن ويحتـاج الـشرق الأوسـط بشكـل ملـح لتعز
خفضهـا. ولا يجـب أن تمنعنـا حالـة الانهيـار، والفـوضى الإقليميـة، وفشـل الـدول والانهيـار المجتمعـي،

من النظر للمستقبل، أو يؤدي خطابنا وأفعالنا لإطالة أمد الفوضى الحالية.

أما السعي لإعادة إحياء النظام القديم بشكله وحالته السابقة فإنه لن يجدي نفعا. والمستقبل لن
يكــون بــأي حــال نســخة مــن المــاضي في المنطقــة. وبنفــس الشكــل فــإن النظــام الإقليمــي المنشــود في
المســتقبل لــن يتحقــق عــبر نفــخ الحيــاة في جثــة النظــام القــديم. إذ أن ذلــك النظــام أصــبح جــزءً مــن

كل السريع في السنوات الأخيرة. الماضي، تعرضت مكوناته الاجتماعية للتآ



المزاج السياسي التوافقي

حتى يكون النظام السياسي مستداما، فإنه يحتاج إلى مزاج سياسيا توافقي على المستوى المجتمعي.
كثر أشكالها وحشية، وسياسات التناحر الإقليمي، لا يجب ية، حتى في أ ووجود هذه الأنظمة الدكتاتور

أن تخدع أي أحد وتجعله يظن أن هنالك نظاما إقليميا جديدا قد يبنى بهذا الشكل.

ــا المــاضي للوقــوف في وجــه قــوى وفي أحســن الأحــوال فــإن مــا يحــدث الآن يمثــل محاولــة مــن بقاي
المستقبل. والمنطقة الآن فيها لاعبون جدد ومزاج سياسي جديد. وكل نموذج هرمي من الأعلى إلى
الأســفل لا يتســع لاحتــواء مطــالب وتطلعــات الشعــوب، هــو نمــوذج محكــوم عليــه بالفشــل في إنتــاج

نظام إقليمي متماسك.

وفي هــذا الصــدد، فــإن “أزمــة الخليــج” يجــب أن تســتغل كفرصــة بالنســبة لنــا لإعــادة النظــر في فكــرة
إقامـة نظـام إقليمـي تشـاركي، شرعـي ومسـتدام، قـادر علـى تجـاوز الخصومـات الإقليميـة وإحبـاط كـل

ية التي كانت قائمة. المحاولات لإعادة فرض حالة الدكتاتور

المصدر: الجزيرة
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